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.organized by Women for Women's Human Rights
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	لجنة وضع المرأة
	الدورة السادسة والخمسون

	27 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2012
	البند 3 (ج) من جدول الأعمال المؤقت**
	متابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“: تعميم مراعاة المنظور الجنساني وأوضاع المرأة ومسائل برنامجية
	*  أُعيد إصدارها لأسباب فنية يوم 14 شباط/فبراير 2012.
	**  E/CN.6/2012/1.
	تمكين المرأة اقتصاديا
	تقرير الأمين العام
	موجز
	أعد هذا التقرير استجابة لطلب لجنة وضع المرأة الوارد في قرارها 54/4 بشأن تمكين المرأة اقتصاديا، بأن يقدم الأمين العام إليها في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. ويدرس التقرير الحالي إطار السياسات الاقتصادية المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا ويقدم توصيات للعمل في المستقبل.
	أولا - مقدمة
	1 - اقترحت لجنة وضع المرأة في قرارها 54/4 بعض التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة من أجل تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا وطلبت أن يقدم الأمين العام إلى اللجنة في دورتها السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. ويشتمل هذا التقرير على مساهمات الدول الأعضاء() ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة() ويستند إلى أدلة ترد في منشورات لأجهزة الأمم المتحدة ولمصادر أخرى، ويختتم التقرير بتقديم توصيات للعمل في المستقبل لكي تنظر فيها اللجنة.
	2 - وتمكين المرأة اقتصاديا، بوصفه عملية وبوصفه أيضا واقعا مهنيا، يتيح للمرأة التمتع بالحقوق الاقتصادية واتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتها الخاصة وفي حياة الآخرين. وهو يتيح الفرص أمام النساء لتحقيق أبعاد أخرى للتمكين، بما في ذلك التمكين السياسي والاجتماعي. وبالإضافة إلى قيمته المتأصلة، يمكن أن يسهم تمكين المرأة اقتصاديا أيضا في تحقيق الأهداف الإنمائية الرئيسية الأخرى(). وبغية تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة لا بد من اتباع نهج شامل ومتماسك يجمع في إطاره المؤسسات وأدوات السياسة وأطر الرصد، بما في ذلك ما للمرأة والجماعات التي تسعى إلى إعمال حقوقها من نفوذ وقيادة ويترتب على التمكين الاقتصادي للمرأة الإقرار بقيمة عملها وقياسه واحترامه.
	3 - ويدرس التقرير أيضا بيئة سياسات الاقتصاد الكلي ويحلل وضع المرأة بوصفها عاملة ومنظمة للمشاريع وصانعة للقرارات، بما في ذلك مساهمتها في الاقتصاد وتحقيق رفاه الإنسان. ويسعى التقرير إلى إثبات أن قضية تمكين المرأة اقتصاديا أمر ضروري إذا ما أريد للمجتمعات في جميع أنحاء العالم الخروج من حالة التراجع الاقتصادي العالمي الراهن وتحقيق نمو عالمي متوازن ومستدام، وكفالة المساواة والعدالة والكرامة للمرأة والرجل. ويركز على المجالات التي يلزم اتخاذ مزيد من الإجراءات فيها للتعجيل بتمكين المرأة اقتصاديا، بما في ذلك سياسات الاقتصاد الكلي والتجارة والعمل والعمالة وممارسة الأعمال الحرة واتخاذ القرارات الاقتصادية. وفي حين أن إتاحة سبل حيازة الأصول والتحكم فيها يعزز تمكين المرأة اقتصاديا، لم يتطرق التقرير إلى هذه المسائل تجنبا للازدواج مع تقارير أخرى عن الموضوع ذي الأولوية.
	4 - ويركز الأمين العام في تقريريه المقدمين إلى الدورة السادسة والخمسين للجنة عن الموضوع ذي الأولوية (E/CN.6/2012/3 و E/CN.6/2012/4) على تمكين المرأة الريفية اقتصاديا والنهوض بتمكين المرأة الريفية من خلال المؤسسات التي تستجيب للقضايا الجنسانية. ويبرز التقريران المجالات التي يلزم فيها بذل المزيد من الجهد من أجل تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة، من قبيل الموارد الإنتاجية، بما في ذلك الأراضي والممتلكات والتمويل، والأسواق، والقطاع الزراعي، والتنمية المستدامة، وتقديم الخدمات والمؤسسات الريفية. وتُشجَّع الدول الأعضاء على النظر في هذين التقريرين معا من أجل الإلمام بلمحة عامة عن القضايا المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا.
	5 - ويوفر منهاج عمل بيجين (1995)، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة (2000) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الإطار السياسي والقانوني والمؤسسي للنهوض بتمكين المرأة اقتصاديا. وقد قطع المجتمع الدولي على نفسه أيضا التزامات قوية وشاملة لتمكين المرأة اقتصاديا في العمليات الحكومية الدولية الأخرى، بما في ذلك مؤتمر قمة الألفية (2000)، والمؤتمر الدولي المعني بتمويل التنمية (2002)، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية (2008 )، والاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية (2010).
	6 - وفي عام 2010، التزمت الدول في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الإقليمي المعني بالمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بتنفيذ إجراءات تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي والمساواة في مكان العمل. وفي برنامج عمل العقد لصالح أقل البلدان نموا 2011-2020، الذي اعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموًا المعقود في اسطنبول بتركيا في عام 2011، شجعت الدول على تمكين المرأة الريفية واعتبرتها شريكا حاسما في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وكفالة الأمن الغذائي والتغذوي، وكما شجعت على ضمان وصولها إلى الموارد الإنتاجية(). وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الدول الأعضاء في الحــوار الرفيع المستوى بشأن المرأة والاقتصاد، الذي عقده منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في عام 2011 على اتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق الإمكانات الكاملة للمرأة وإدماجها بشكل كامل في اقتصادات البلدان الأعضاء في المنتدى، والإفادة من مهاراتها وإزالة الحواجز التي تحد من مشاركتها الاقتصادية الكاملة وزيادة مساهماتها في تحقيق النمو الاقتصادي إلى أقصى حد ممكن. وتناولت معاهدات وهيئات وآليات حقوق الإنسان هذه القضية أيضا. وفي عام 2011، اعتمدت منظمة العمل الدولية اتفاقية خدم المنازل() وقدمت توصية ترمي إلى تحسين ظروف عمل خدم المنازل في جميع أنحاء العالم.
	ثانيا - الاقتصاد الكلي
	7 - تقدر إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة والبنك الدولي معدل النمو العالمي في عام 2010 بنسبة تتراوح بين 4 و 5 في المائة، غير أن هناك توافق في الآراء على أن انتعاش الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية والاقتصادية آخذ بالتباطؤ نتيجة إلى التوترات والإخفاقات في الأسواق المالية ومشاكل الديون السيادية في أوروبا وتقلبات أسعار السلع الأساسية واستمرار الاختلالات في التجارة العالمية. وتتعرض توقعات النمو العالمي لعامي 2011 و 2012 للتخفيض من جراء ذلك، ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات الأكثر ثراء في العالم بمعدل يقل عن 2 في المائة(). وتساهم الأزمة المالية والاقتصادية، مقرونة بتقلب أسعار الأغذية والطاقة، في تسارع نمو أوجه عدم المساواة، وهو الأمر الذي يشكل تهديدا للتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والسلام والأمن في جميع أنحاء العالم.
	8 - ويؤدي استمرار الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض النمو إلى إعاقة تمكين المرأة اقتصاديا والحد من الفقر، بل إنه حتى في حالة حدوث انتعاش عالمي، فإن ذلك لن يمكن أن يضمن بمفرده تحسينهما. ويقيس الناتج المحلي الإجمالي القيم الإجمالية للاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي التجارة، لكن الطريقة التي تقاس بها هذه القيم لا تأخذ بعين الاعتبار المدخلات التي لا يُتقاضى عنها أجر. ولذلك فإن العمل غير المأجور للنساء (والرجال) والموارد البيئية ’’المجانية‘‘ التي تستخدم لإنتاج السلع والخدمات التي يعتمد عليها المجتمع، لا تدخل في حسابات الناتج المحلي الإجمالي أو نموه. ومن أجل إجراء تقييم حقيقي للتقدم المحرز في رفاه الإنسان، ينبغي النظر في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالارتباط مع مؤشرات الرفاه، من قبيل سوء التغذية وحالة التنمية البشرية، بما في ذلك المؤشرات التي يدخل فيها العمل غير المأجور، إضافة إلى العمل المأجور().
	9 - ومن أجل الحد من أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حماية البيئة يجب أن يكون النمو الاقتصادي شاملا للجميع. وفي تسعينات القرن الماضي، لم يستفد السكان المهمشون في كثير من الأحيان من فرصة تحسين حالتهم عندما حدث نمو مطرّد في نصيب الفرد من الدخل القومي (انظر A/66/126).
	10 - ويعد تناول قضية تمكين المرأة اقتصاديا أمرا أساسيا إذا ما أريد ضمان تحقيق نمو شامل يراعي مصالح الفقراء؛ وبالإضافة إلى أن تمكين المرأة اقتصاديا قضية من قضايا حقوق الإنسان، فإن هناك دواع اقتصادية قوية لتعزيزه. وتقدر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، على سبيل المثال، أنه إذا ما أتيحت للنساء إمكانية الوصول إلى الموارد الإنتاجية مثلما يتاح للرجال، فإنهن يستطعن زيادة غلة مزارعهن بنسبة تتراوح بين20 و 30 في المائة، مما يزيد مجموع الناتج الزراعي في البلدان النامية بنسبة تتراوح بين 2.5 و 4 في المائة، وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي().
	11 - وفي الوقت الذي يشهد إحراز تقدم كبير نحو تحقيق بعض الأهداف الإنمائية للألفية، تعرّض الأزمة المالية والاقتصادية التقدم المحرز في بعض البلدان النامية للخطر. فعلى سبيل المثال، قدرت دراسة شملت ستة من بلدان أمريكا اللاتينية أن الركود المتوقع في الفترة 2009-2010 وحدوث انتعاش بطيء وتدريجي نحو استعادة مستويات النمو في فترة ما قبل الأزمة بحلول عام 2015 يمكن أن يدفعا بعض البلدان ذات الدخل المنخفض بعيدا عن المسار فيما يتعلق بجهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجالات إتمام الدراسة الابتدائية وصحة الطفل والأم وإمكانية الحصول على مياه الشرب والصرف الصحي().
	12 - ولا يسفر الانتعاش الاقتصادي البطيء عن تهيئة الوظائف. وتحذر منظمة العمل الدولية من أن الاقتصاد العالمي يقف على حافة ركود جديد وأكثر عمقا في الوظائف من شأنه أن يؤخر الانتعاش الاقتصادي العالمي وقد يشعل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية في الكثير من البلدان. وثمة حاجة ماسة إلى معالجة النمو غير المولد للوظائف، ويجب إيجاد فرص العمل للنساء والرجال. ويعد ضمان حد أدنى من الحماية الاجتماعية للجميع أمرا حاسما لبناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولا لجميع أفرادها على أساس المساواة بين المرأة والرجل، على النحو الذي اقترحه الفريق الاستشاري المعني بالحد الأدنى للحماية الاجتماعية.
	13 - وتقلص الأزمة المالية والاقتصادية بالفعل الحيّز المتاح للحكومات فيما يتعلق بالسياسات والماليات، لا سيما في البلدان المتقدمة النمو، من أجل تنفيذ تدابير معاكسة للدورات الاقتصادية. ومع الانتقال من مرحلة منح الحوافز المالية إلى مرحلة تصحيح أوضاع المالية العامة، فمن المرجح أن يتباطأ النشاط الاقتصادي، مما يضاعف بدوره من تأثير خفض الإنفاق الحكومي. وقد أدت الفترات الطويلة السابقة لتدني النمو وتباطؤ التنمية، في فترة ’’العقود الضائعة‘‘ في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، إلى عواقب متمايزة جنسانيا. وعادة ما تعوض النساء عن التخفيضات في الإنفاق على الرعاية العامة والنقصان في إيرادات الأسر المعيشية، بتكثيف عملهن غير المدفوع الأجر والمدفوع الأجر، ولا سيما في القطاع غير النظامي الذي لا يتوافر فيه سوى القليل من الحماية لحقوقهن، إن وجدت.
	14 - وتتسم المناقشات المتعلقة بالسياسات العامة بشأن القضايا الحساسة المتصلة بكيفية تنظيم الأسواق وتوليد النمو الشامل للجميع وتعزيز التجارة العادلة وإيجاد الوظائف والاستثمار في توفير الخدمات الأساسية، بكوها مناقشات تقوم على قاعدة عريضة وتشمل نطاقات واسعة من المواضيع، وهي توفر فرصة أمام دعاة المساواة بين الجنسين للمشاركة فيها، من أجل الدفاع عن قضية تمكين المرأة اقتصاديا وضمان أن تؤخذ الأبعاد الجنسانية للسياسات والبرامج في الحسبان.
	15 - ويشكل التحليل الجنساني للسياسات المالية أمرا بالغ الأهمية. فالنظم الضريبية على سبيل المثال يمكن أن تؤدي إلى إيجاد واستمرار أوجه لعدم المساواة بين الجنسين، باعتبار أنها يمكن أن تؤثر في الكيفية التي يخصص بها النساء والرجال أوقاتهم للأعمال النظامية وغير النظامية والأعمال غير المدفوعة الأجر(). وقد بيَّن بحث أجري مؤخرا للأبعاد الجنسانية للسياسات والإصلاحات الضريبية في الأرجنتين وأوغندا وجنوب أفريقيا وغانا والمغرب والمكسيك والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والهند، الآثار التوزيعية للسياسات الضريبية على المرأة والرجل، وأثر السياسات والإصلاحات الضريبية على الأعمال المدفوعة الأجر والأعمال غير المدفوعة الأجر، فيما بين الأسر المعيشية وداخلها على حد سواء، كما أظهر التأثير المتفاوت على الأشخاص على مدار حياتهم(). وتوجد معظم النساء في البلدان النامية خارج شبكة ضريبة الدخل الشخصي، حيث يندرجن في إطار الاقتصاد غير النظامي أو في مهن القطاع غير النظامي ويتحصلن على دخول كثيرا ما تكون أقل بكثير من الحد الأدنى لعتبة ضريبة الدخل. ولن يصل استخدام التسهيلات الضريبية في هذه السياقات من ثم إلا إلى نسبة ضئيلة من النساء اللائي يندرجن ضمن الشبكة الضريبية.
	16 - وتشكل مبادرات الميزنة المراعية للمنظور الجنساني أمرا حاسما في تقييم الحساسية الجنسانية في مجال إدارة المالية العامة. وقدمت هذه المبادرات أدوات للإرشاد والرصد حتى يتسنى موازاة الالتزامات السياساتية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين مع تخصيص الموارد. وتشترط النمسا أن تطبق الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في كافة مراحل الإدارة الاتحادية للميزانية، التي تشمل التخطيط والصياغة والتنفيذ والتحقق. وتُصنف السويد جميع الإحصاءات الواردة في مشروع قانون الميزانية حسب نوع الجنس وتضم إليه مرفقا إحصائيا بشأن المساواة الاقتصادية بين المرأة والرجل. ويدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان جهود الدعوة وبناء القدرات في مجال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في بعض بلدان أفريقيا، بما في ذلك غابون وغانا ونيجيريا.
	17 - ويتطلب وضع سياسات مراعية للمنظور الجنساني فهما بالعواقب التوزيعية لاستراتيجيات النمو الاقتصادي والسياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية التي تقوم عليها، وفهما بالقوى التي تحد من تمكين المرأة اقتصاديا. وقد ترسخت مبادرة إدارة السياسات الاقتصادية والجنسانية، وهي مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفريقيا ويجري حاليا تكرارها في وسط وشرق أوروبا وفي آسيا، وتركز هذه المبادرة على تكوين كتلة حرجة من الاقتصاديين الواعين بالمسائل الجنسانية من أجل دعم وضع سياسات وأطر الاقتصاد الكلي المراعية للمنظور الجنساني وتنفيذها ورصدها. ووضعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا مبادئ توجيهية وأدوات لتعميم المنظور الجنساني تستهدف مساعدة وزارات العمل والأجهزة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين. كما أن إدارة شؤون الإعلام تروج لقضية تمكين المرأة اقتصاديا في إطار أعمال التوعوية والدعوية التي تضطلع بها.
	18 - ويميل الكثير من السياسات الاقتصادية إلى تجاهل التوزيع الجنساني للأعمال المدفوعة الأجر والأعمال غير المدفوعة الأجر. إلا أنه من الممكن مراعاة التوزيع الجنساني للأعمال المدفوعة الأجر والأعمال غير المدفوعة الأجر في تشخيص السياسات وتصميمها. فعلى سبيل المثال، تساعد المنحة التي تقدمها جنوب أفريقيا لدعم الطفل في التخفيف من بعض القيود بما في ذلك القيد المتمثل في الحاجة إلى توفير رعاية الطفل، الذي يقلل مشاركة النساء اللائي يكن في سن العمل في صفوف القوى العاملة().
	19 - ويمكن أن يحد تدني الدخل المرتبط بفترات الركود من الفرص المتاحة للأطفال الفقراء ويؤدي إلى تفاقم الفقر المتوارث عبر الأجيال(). وقد ساعدت برامج الحماية الاجتماعية النساء في التخفيف من بعض الآثار المتباينة حسب نوع الجنس الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية. فعلى سبيل المثال، زادت المكسيك في عام 2009 تغطية ونطاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة المسمى ”فرص“، من أجل مساعدة الفقراء على مواجهة الزيادة في أسعار المواد الغذائية. وزادت جنوب أفريقيا بسرعة من تغطية التحويلات الاجتماعية التي تستهدف الأسر الفقيرة، واستجابت الفلبين إلى الأزمة عن طريق توسيع نطاق برنامج تجريبي للتحويلات النقدية المشروطة وكان عدد الأسر المعيشية المستفيدة منه في عام 2008 لا يتجاوز 000 6 أسرة إلى أن وصل إلى مليون أسرة معيشية بحلول نهاية عام 2010، وتخطط الحكومة إلى وصول البرنامج إلى ما بين 4.2 و 4.3 مليون أسرة فقيرة بحلول نهاية عام 2012().
	ثالثا - التجارة
	20 - ترتبط السياسات التجارية بتمكين المرأة اقتصاديا، بما تنقله من تأثيرات على الأدوار الاقتصادية والاجتماعية التي يقوم بها الرجل والمرأة. وتشمل آليات النقل، أثر السياسات التجارية على الأسعار والتوظيف والأجور والمهارات. ويتباين أثر السياسات التجارية على العلاقات بين الجنسين فيما بين البلدان، وداخلها، وفيما بين مختلف الفئات الاجتماعية، كما يتباين هذا الأثر من وقت إلى آخر.
	21 - وتتيح فرص التوظيف في قطاع التصدير مصدرا هاما للعمل المأجور بالنسبة للنساء في بعض البلدان والمناطق. ويشير أحد تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن عمالة المرأة تشكل 70 في المائة من مجموع الوظائف البالغ 27 مليون وظيفة في مناطق تجهيز الصادرات. وفي الآونة الأخيرة، لم يقتصر إسهام مشاركة المرأة في تجارة الخدمات على تحقيق تمكينهن الاقتصادي فحسب، وإنما أيضا في زيادة المنافسة الوطنية(). وفي حين أسهمت هذه الوظائف في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة وتعزيز مكانتها في الأسرة، كانت ظروف العمل في هذه الصناعات سيئة غالبا، واتسمت بالانخفاض الدائم في الأجور، وانعدام المساواة بين الجنسين في الأجور، والطول المفرط لساعات العمل وعدم الاستقرار الوظيفي(). وأثيرت شواغل أيضا بشأن الافتقار إلى تدابير الصحة والسلامة المهنيين، والتهديد الذي يتعرض له التنظيم الذاتي للعمال أو حظره والعنف عموما، والعنف والمضايقة الجنسيين القائمين على أساس نوع الجنس(). وقد لا يجري إنجاز العمل بأكمله داخل مصانع أو في أماكن عمل رسمية، حيث أن بعض سلع التصدير قد تصنع على أساس العمل بالقطعة أو تنتج في المنزل. وعادة فإن الأجور في بعض الحالات تكون متدنية للغاية بما لا يسمح للنساء بالتحرر من ربقة الفقر في الوقت نفسه الذي لا يكون أمامهن سبيل للحصول على الحماية الاجتماعية.
	22 - وقد أدى التوسع في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى زيادة فرص العمل للنساء الماهرات في عدة بلدان. وفي العقود الماضية أسهمت مهام مثل إدخال البيانات ومعالجتها إلى إيجاد وظائف للنساء في بلدان منها بربادوس وجامايكا والفلبين. وفي الآونة الأخيرة أسهمت المهام المتصلة بأعمال مراكز الاتصال المتعلقة بالبرامجيات ونظم الاتصالات إلى إيجاد وظائف للنساء في بلدان مثل ماليزيا والهند(3). ومع ذلك لا تزال النساء يعملن بكثرة في تصنيع الملابس الجاهزة: حيث تشكل النساء ما يربو على 80 في المائة من هذه العمالة في بنغلاديش وما يربو على 75 في المائة في كينيا.
	23 - وتشير الأدلة المستقاة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن التصنيع المدفوع بالتصدير وتوظيف النساء مترابطان بشكل إيجابي. تظهر البيانات المستمدة من منظمة العمل الدولية أنه في أوائل التسعينات، كان نصيب المرأة من العاملين في قطاع التصنيع يمثل 43 في المائة في تونس، و 37 في المائة في المغرب. ومن ناحية أخرى، تحد الصناعات المتمركزة حول النفط من عمالة المرأة. في الجزائر وجمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية وهي بلدان تعتمد بشكل كبير على استخراج النفط والإيرادات المتولدة عنه، لا توجد إلا نسبة ضئيلة من النساء الناشطات اقتصاديا ممن يلتحقن بعمل مجز().
	24 - وقد يستتبع عمليات تحرير التجارة والتعديلات الهيكلية آثار تغير من أوضاع الإنتاج والتوظيف(). فعلى سبيل المثال، يستتبع تخفيض الحواجز الجمركية تعديلات باعتبار أنه لن يصبح بإمكان المنشآت المحلية المنافسة مع الواردات. وقد يستغرق العثور على مصادر جديدة للعمل في المجالات التي تتيح ميزة نسبية وفضلا عن تطوير مجالات التصدير وقتا، وقد تكون الوظائف والفرص الجديدة الناشئة مما يفيد منه منظمو الأعمال والعمال ذوي المهارات المختلفة أكثر منها لمن يعملون في المنشآت التي تحميها التعريفات. وتبين الدراسات أن المكاسب المتحقَقة من تحرير التجارة تفوق في المحصلة هذه التكاليف حتى وإن كانت التعديلات لا تتسم بالحيادية إزاء نوع الجنس().
	25 - واقترن ارتفاع عمالة المرأة في قطاع التصدير بزيادات في الأجور في بعض الحالات. فعلى سبيل المثال، تشير الأدلة المستقاة من الصين إلى أن العاملات في الصناعات الجديدة المتصلة بالتصدير يحصلن على أجور أعلى منها في الصناعات الأقدم في الدولة، وفي بنغلاديش والمغرب، كان التمييز في الأجر ضد المرأة في مجال صادرات المنسوجات أقل منه في المجالات الصناعية الأخرى التي تجتاز أولى مراحل التحرير، وقد انخفض هذا التمييز مع مرور الوقت(3). إلا أن الأمر ليس كذلك دائما. ففي أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، تشير الدلائل إلى أن تحرير التجارة تزامن مع زيادة عدم المساواة في الدخل والأجر على حد سواء(16).
	26 - وفي عام 2009، ومع بداية الأزمة المالية الاقتصادية انخفض معدل التجارة العالمية بنسبة 11 في المائة. ودللت هشاشة التعافي في كثير من البلدان، وضعف الطلب في الاقتصادات الأكثر تقدما، على نحو ضمني، إلى أن العمالة في صناعات التصدير التي مثلت قبلاً مصادر هامة لعمالة المرأة في العديد من البلدان صارت مهددة. ففي كمبوديا، على سبيل المثال، فقد 18 في المائة من مجموع القوى العاملة في قطاع الملابس، ومعظمهم من النساء، وظائفهم خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2008 إلى أيار/مايو 2009().
	27 - وقد بدأت مسألة المساواة بين الجنسين تحظى ببطء ببعض الاهتمام في جدول أعمال التجارة الدولية. وكما أفادت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فإن نحو 3 في المائة من مجموع ”المعونة من أجل التجارة“ (42 بليون دولار في عام 2008) تضمنت بعض الأبعاد الجنسانية(). وقد أحرزت بعض البلدان تقدما هاما على طريق إدماج مسألة المساواة بين الجنسين في مبادراتها التجارية: فقد حددت أوغندا، في استراتيجيتها الوطنية للتصدير، عوائق تحول دون مشاركة المرأة في الصادرات وأدرجت تدابير للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة للأوغنديات وزيادة إسهاماتهن إلى الصادرات، وتدعم السنغال عمل المشتغلات بالتجارة بتقديم الدعم لرائدات الأعمال الحرة في إطار الوكالة السنغالية لتشجيع الصادرات، كما أن البعد الجنساني يمثل الأولوية المواضيعية الشاملة للسويد في أنشطتها المتصلة بالمعونة من أجل التجارة.
	28 - غير أن تقييمات الأثر الجنساني لاتفاقات منظمة التجارة العالمية لم تستخدم بشكل كامل للتأثير على المفاوضات التجارية. فكثيرا ما يكون تمثيل المرأة ناقصا في مثل هذه المفاوضات، لا سيما في وفود البلدان النامية. وفي هذا السياق، تجري البلدان الجزرية في المحيط الهادئ حاليا تقييمات تتعلق بأثر التجارة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. كما أتم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تقييمات للأثر الجنساني لسياسات تحرير التجارة في بوتان والرأس الأخضر وليسوتو.
	29 - ويتطلب الاستفادة من كافة الإمكانات التي يتيحها تسخير التجارة من أجل التنمية التصدي للعوائق التي تتعلق بالبعد الجنساني تحديدا، وزيادة الفرص التجارية أمام المرأة. وتتيح أطر التعاون الإنمائي المتعددة الأطراف، بما فيها مبادرة المعونة من أجل التجارة، والإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتعلقة بالتجارة لأقل البلدان نموا، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية نقاط انطلاق للعمل على إدماج المسائل الجنسانية في التجارة الدولية. وعلاوة على ذلك، يجب إشراك المفاوضات من النساء بشكل عملي عندما تستأنف جولة الدوحة للمفاوضات التجارية.
	رابعا - المرأة والعمالة
	30 - اتجهت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى الزيادة: ففي الفترة بين 1980 و 2009، ارتفع معدل مشاركة الإناث في سوق العمل على الصعيد العالمي من 50 إلى 52 في المائة، وانخفض معدل مشاركة الذكور من 82 إلى 78 في المائة. وتنم هذه التغيرات عن اتجاه عام بين الشباب من الجنسين لقضاء فترة أطول في التحصيل الدراسي. ونتيجة لذلك، ضاقت المسافة بين معدلات مشاركة الرجل والمرأة في قوة العمل على الصعيد العالمي من 32 نقطة مئوية في عام 1980 إلى 26 نقطة مئوية في عام 2009(3).
	31 - ولا تزال الفروق بين الجنسين كبيرة في بعض المناطق، ولا تزال هناك حواجز كبيرة قائمة تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل. وينخفض معدل مشاركة المرأة في قوة العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو عند مستوى 26 في المائة، عنه في أي منطقة أخرى في العالم، وتظل نسبة العاطلات عن العمل أعلى من نسبة العاطلين(). وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، زادت مشاركة المرأة في قوة العمل على مدى العقود الأخيرة()، إلا أن مشاركتها لا تزال محدودة نتيجة للتمييز وانعدام الخدمات العامة في مجال رعاية الطفل وعبء العمل غير المأجور.
	32 - وثمة أيضا فروق كبيرة وبنيوية بين وظائف الرجال ووظائف النساء. ففي مجال الصناعة على الصعيد العالمي، لا تزيد مشاركة المرأة العاملة على نسبة ضئيلة (18 في المائة مقابل 26 في المائة لجميع الرجال العاملين). ويرجح أن تعمل المرأة بدرجة أكبر من الرجل في قطاع الزراعة (37 في المائة من جميع النساء العاملات مقابل 33 في المائة من جميع الرجال العاملين) وفي قطاع الخدمات (46 في المائة من جميع النساء العاملات مقابل 41 في المائة من جميع الرجال العاملين)(). وداخل القطاعات والشركات والمهن، تتباين مستويات تركيز الرجال والنساء في مختلف درجات هرم العمل. فتقدم النساء لشغل مناصب أرفع ومناصب إدارية تعوقه علاقات القوة والحواجز المؤسسية، بما في ذلك الأعراف والاتجاهات(). ويوصف ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعبارة ”السقف الخرساني“، ويتعين أن تُجِّد المرأة في عملها بمقدار الضعف لكي تثبت أنها تملك في وظيفتها نفس القدر من المرونة والكفاءة الذي يملكه زميلها().
	33 - وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة تتزايد صعوبة العثور على العمل في عدد كبير من البلدان. ففي عام 2010، بلغ معدل البطالة العالمي 6.2 في المائة مع وصول معدل بطالة الرجال إلى 6.0 في المائة والنساء 6.2 في المائة(25). وفي بادئ الأمر كانت القطاعات التي يهيمن عليها الرجال - التمويل والتشييد والنقل والصناعات التحويلية - هي الأكثر تضررا من الأزمة. ولكن مع استمرار تداعيات التراجع في النشاط الاقتصادي العالمي، طال فقدان الوظائف كلاً من الرجال والنساء على حد سواء(). وتضرر الشباب من الجنسين بوجه خاص من الأزمة؛ ففي 56 بلدا توافرت عنها البيانات، يقل عدد الشباب في سوق العمل بمقدار 1.7 مليون شاب عن المتوقع، وهو ما يمكن أن يشير إلى تزايد الشعور بالإحباط لدى الشباب. وفي منطقة جنوب شرق آسيا يرجَّح أن يزيد معدل انتشار البطالة بين الشباب بخمسة أضعاف عن معدل انتشاره بين الكبار، إلى جانب تعرض الشباب بصورة متواترة للبطالة الجزئية(25).
	34 - وفي جميع أنحاء العالم، يرجَّح بدرجة أقل أن تحصل المرأة على عمل لائق مقارنةً بالرجل. وتشير البيانات إلى أن النساء يتركزن بنسب غير متكافئة في أشكال العمل ”الهش“()؛ فهن يتركزن في الوظائف ذات الإنتاجية المنخفضة؛ ويتقاضين أجورا أقل؛ ويضطلعن بقدر غير متكافئ من العمل المنزلي وأعمال رعاية الأسرة بدون أجر. وتمثَّل النساء بصورة غير متكافئة في العمل غير النظامي ولا سيما في قطاعات الخدمة المنزلية والضيافة والترفيه والزراعة (بما فيها قطاع تجهيز المنتجات الزراعية)(). وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على سبيل المثال، توظَّف المرأة في الأعمال التي ترتفع فيها مستويات انعدام الأمن وفي الأعمال غير النظامية، من قبيل الوظائف غير المتفرغة، التي يشغلها 28 في المائة من المستخدَمات مقارنة بنسبة 16 في المائة من المستخدَمين. وتوظَّف غالبية النساء في القطاعات المنخفضة الإنتاجية، حيث يتقاضين أجوراً هزيلة مع انخفاض إمكانيات حصولهن على الحماية الاجتماعية. وأُثيرت أهمية ضمان الحقوق الاقتصادية للنساء اللواتي يعشن في أوضاع الاحتلال.
	35 - وتشير الدلائل المستقاة من 83 بلدا إلى أن النساء يتقاضين أجورا تقل بما بين 10 و 30 في المائة عن أجور الرجال(). ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، بلغت فجوة الأجور بين الجنسين في عام 2010 (على أساس متوسط الأجر في الساعة الواحدة عن العمل المتفرغ) 10 في المائة. وتعكس فجوات الأجور بين الجنسين التفاوت التعليمي، ومدى القدرة على المساومة وإمكانية التنقل في سوق العمل ومرونة هذه السوق، وارتفاع درجة الانخراط في الوظائف غير المتفرغة والمؤقتة والمنخفضة الدخل، والتمييز المباشر. ولا تقدم مؤهلات العامل وخصائص الوظيفة تفسيراً كاملا لفجوات الأجور بين الجنسين؛ وتُلمّح الدراسات التي أجريت بشأن الفروق بين أجور الجنسين إلى أن جزءاً من الفرق بين أجور الرجال وأجور النساء يعزى إلى التمييز المباشر بين الجنسين(3).
	36 - وتركز الدول الأعضاء الآن بصورة متزايدة على تنفيذ تدابير تهدف إلى تضييق فجوة الأجور بين الجنسين. فقامت المملكة المتحدة اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2010 بحذف المواد المتعلقة بسرية الأجور في عقود التوظيف. وطلبت أيضا إلى المنظمات، لا سيما التي يبلغ ملاك مستخدميها 150 مستخدما فأكثر، أن تقوم طوعا بالإبلاغ عن البيانات المتعلقة بالمساواة بالنسبة لقوة العمل خاصتها. وفي السودان، يقرر القانون الساري المساواة في الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة. وفي المغرب، قامت وزارة العدل في عام 2005 بإنشاء وحدة جنسانية للحد من التفاوت بين الجنسين في مجالات التوظيف وضمان المساواة في الأجور وإمكانية الحصول على الموارد().
	37 - على أن زيادة مشاركة المرأة في العمل المأجور لم يصاحبها انخفاض في العمل غير المأجور. فخفض النفقات في توفير الخدمات الأساسية، واستحداث رسوم استخدام في بعض القطاعات من قبيل التعليم والصحة والمياه والمرافق الصحية، دفع غير القادرين على السداد إلى زيادة الاعتماد على العمالة غير المأجورة من النساء والفتيات. وتبين الدلائل المستقاة من الأرجنتين وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا ونيكاراغوا والهند أن النساء يعملن بشكل عام لساعات أطول في اليوم، عند إحصاء النساء اللاتي يعملن بأجر أو اللاتي يعملن بدون أجر، وأن مقدار العمل غير المأجور يزيد عندما يكون هناك طفل صغير في المنزل(). وبالمثل، تشير البيانات المتعلقة باستخدام الوقت المستقاة من منطقة أمريكا اللاتينية إلى أنه في حين يمكن أن يتباين بصورة كبيرة بين البلدان عدد الساعات التي يقضيها النساء والرجال في العمل المنزلي غير المأجور والعمل المأجور، فإن مجموع الوقت الذي تقضيه النساء في العمل يكون أطول من الوقت الذي يقضيه الرجال، وأن النساء يقضين جزءاً أكبر من وقتهن في العمل بدون أجر مقارنة بالوقت الذي يقضيه الرجال في جميع الحالات. وتبيِّن الدلائل المستمدة من البلدان المرتفعة الدخل أن الرجال يقضون فترة أطول من يوم العمل في الأعمال الموجهة نحو السوق، بينما تقضي النساء جزءا أكبر في الطهي والتنظيف ورعاية الطفل(). وفي جميع البلدان المشمولة بالدراسة، عدا بلدان الشمال الأوروبية، أسفر حساب ساعات العمل الذي يتم فيه الجمع بين العمل السوقي والعمل غير السوقي عن أيام عمل أطول للنساء.
	38 - وقام عدد كبير من البلدان بالاستثمار في البنية التحتية العامة، بما في ذلك المياه والنقل والطاقة، من أجل خفض عبء العمل المنزلي، بما في ذلك تقديم الرعاية، داخل الأسر المعيشية. ويمكن أيضا أن يؤدي توافر المياه الجارية واستخدام الأجهزة الكهربائية إلى خفض مقدار الوقت والطاقة الذي يُنفق في هذه المجالات. وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم إنشاء منصات متعددة الوظائف، تتكون من محرك ديزل ومجموعة متنوعة من الأدوات المصاحبة من قبيل المطاحن والمقاشر والمبادِلات وأجهزة شحن البطاريات والمضخات، وأجهزة اللحام ومعدات النجارة، استفاد منها نحو 000 2 قرية في بنن وبوركينا فاسو وتوغو والسنغال وغانا وغينيا ومالي والنيجر. وأدى استخدامها إلى خفض الوقت الذي تقضيه المرأة في العمل المنزلي بمقدار ساعتين إلى أربع ساعات يوميا. وقام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بدعم مشاريع في كينيا وموزامبيق، كما قامت اليابان بدعم مشروع مماثل في السنغال، لتحسين إمكانية حصول النساء على الماء وتخفيف عبء العمل الواقع عليهن.
	39 - ويمكن أن يؤدي توفير مرافق وخدمات الرعاية للأطفال والمرضى والمسنين بصورة موثوقة وتكلفة مقبولة، وكذلك إتاحة التعليم بتكلفة مقبولة، إلى تيسير التوفيق بين متطلبات العمل والحياة الأسرية. وقد قامت الحكومات في عدد كبير من البلدان بتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على أن تكون بمثابة هيئات نشطة لتقديم الرعاية، بمنح الإعانات لمقدمي الرعاية أو منح علاوة دخل للوالدين لجعل خدمات رعاية الطفل أيسر تكلفة. وقد تحركت حكومات الأرجنتين وأوروغواي وجمهورية كوريا وشيلي باتجاه تقديم خدمات الرعاية على نطاق أشمل بتوسيع نطاق الخدمات وتجريب آليات للتمويل والتنفيذ. وفي إسبانيا، حيث يبدأ التعليم الإلزامي في عمر ست سنوات، يتاح التعليم المدرسي المبكر (3-5 سنوات) مجانا وينتظم في المدارس 95 في المائة من الأطفال فوق سن الثالثة(). وفي بولندا، يلزم قانون ”رعاية الأطفال دون الثالثة“ الشركات بإنشاء دور حضانة للمستخدَمين. وتضع إيطاليا خدمات الرعاية ضمن الأولويات في سياساتها الهيكلية وسياساتها المتعلقة بتنمية المناطق الريفية.
	40 - وتركز المبادرات أيضا على زيادة مشاركة الرجال وتنمية مهاراتهم في مجال تقديم الرعاية. ففي البرازيل والمكسيك، وُضع برنامج تحت اسم ”الرجل شريك في المسؤولية“، جرى توثيقه بعناية وشارك فيها الشباب واستخدمت فيه حلقات عمل وعروض فيديو وأدلة عن الأبوة وتقديم الرعاية وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لتشجيع إحداث تغيير في الاتجاهات والسلوكيات(). وتستخدم شبكة سونكي للعدالة بين الجنسين في جنوب أفريقيا نُهُجا مبتكرة لتعزيز قدرات الرجال وزيادة التزامهم في مجال رعاية الأطفال، بمن فيهم اليتامى والمتضررون من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المناطق الريفية(). وقامت مؤسسة أفريقيا الرعائية (أفروكير) في زمبابوي، من خلال مشروع مبتكر، بتدريب 120 رجلا تتراوح أعمارهم بين 20 و 65 سنة للعمل كمتطوعين في مجال تقديم الرعاية من أجل زيادة مشاركة الرجال في الرعاية المنزلية والتثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
	41 - ويعد تأمين وظائف إضافية ولائقة وظروف عمل ملائمة أمرا بالغ الصعوبة للمرأة العاملة في القطاع غير النظامي() وعندما يتسنى لأصحاب العمل الاعتماد على قوة عاملة لا تتاح لها إلا بدائل قليلة للغاية، يكون بوسعهم دفع أجور استغلالية والاستهتار بقوانين العمل وارتكاب أعمال عنف ضد المرأة التي لا تستطيع عادة الوصول إلى آليات الشكوى أو الحصول على مساعدة قانونية للانتصاف من سوء المعاملة().
	42 - ويتجلى الافتقار إلى حقوق المرأة في القطاع غير النظامي في الطريقة التي تورد بها حقوق العمال في القوانين والممارسات الوطنية والمحلية، والطريق التي يجري بها إنفاذ تلك الحقوق، بما في ذلك إذا كانت المشاريع مسجلة وما إذا كانت تتقيد بالقواعد الناظمة للأنشطة التجارية(). وفي العديد من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، تفتقر مديريات التفتيش على العمل إلى العدد الكافي من الموظفين أو القدر الملائم من التدريب، بما في ذلك في مجال مراعاة الفوارق بين الجنسين، ويعوزها التجهيز اللازم لإنفاذ المعايير إنفاذا فعالا، ولا سيما بشأن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والعمال الذين يزاولون أعمالهم من المنازل وخدم المنازل(40) وتشمل الخطط المبتكرة لتقييم حقوق العمال في القطاع غير النظامي التفتيش على العمل، الذي تضطلع به النقابات العمالية والعمال أنفسهم. وفي ولاية غوجارات، بالهند، مثلا تقدم رابطة النساء العاملات لحساب أنفسهن المساعدة في رصد ظروف العمل بالنسبة لخادمات المنازل وتحديد معدلات دنيا للعمل بالقطعة تتواءم مع الحد الأدنى للأجور(40). وفي السودان، شكلت النساء العاملات في القطاع غير النظامي رابطات لتغطية احتياجاتهن الصحية.
	43 - ويتعذر تنفيذ السياسات في غياب المعلومات عن العاملات في القطاع غير النظامي، أو في وجود اليسير من هذه المعلومات ولا سيما أنهن يكن عادة غير مدرجات في المسوح الوطنية عن العمالة أو المؤسسات. وقد حشدت مبادرة ”الصباح“ في كل من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش وبوتان وسري لانكا وملديف ونيبال 000 3 عاملة من العاملات من منازلهن للحصول على فرص العمل اللائق ودخول الأسواق لتسويق منتجاتهن. وساعدت مبادرة ”الصباح“ في تحديد أجور منصفة للعمل بالقطعة لعضواتها العاملات من منازلهن اللائي أصبحن أيضا ممثلات في مجلس إدارة المبادرة.
	44 - وتواجه بعض فئات النساء بما فيهن نساء مجتمعات الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة واللاجئات في مجتمعات ما بعد انتهاء النزاع والمهاجرات قيودا إضافية في سوق العمل. وتمثل المرأة نصف عدد المهاجرين في العالم البالغ 215 مليون مهاجر()، كما تمثل نسبة مئوية متنامية من المهاجرين الداخليين الذين ينتقلون من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، ففي الصين وحدها هناك 200 مليون مهاجرة من الريف إلى الحضر()، عدد كبير منهن فتيات يتركزن في قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات(30). وتواجه النساء والفتيات على نحو غير متناسب انتهاكات للحقوق عند كل مرحلة من مراحل دورة الهجرة، بما فيها العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتمييز وتهريب المهاجرات والاتجار بهن واستغلالهن من قبل وكالات التوظيف وأرباب العمل. ولا يمكن لهن الحصول على الحماية الاجتماعية؛ أو المعلومات الموثوقة بشأن الهجرة الآمنة والقانونية؛ أو الخدمات الاجتماعية؛ أو يرشدن إلى آليات التحويل المالي الملائمة للمرأة؛ أو يطلعن على خطط للمدخرات والاستثمارات.
	45 - وبات استخدام خدم المنازل اتجاهاً متنامياً في جميع أنحاء العالم للأسر التي تسعى إلى التوفيق بين مسؤوليات الأسرة المعيشية ومتطلبات العمل. ويعمل العديد من خدم المنازل بدون عقود رسمية ولا يتلقون أي تأمين اجتماعي(34). ويزيد الطابع المستتر للعمل المنزلي من صعوبة إنفاذ التشريعات(). وتقدر منظمة العمل الدولية أن عدد خدم المنازل يمكن أن يبلغ 100 مليون شخص في كافة أنحاء العالم وأن البيانات الواردة من 18 بلداً نامياً تظهر أن العمل المنزلي يشكل نسبة تتراوح بين 4 و 12 في المائة من العمل المأجور(). وتشكل النساء ما بين 74 و 94 في المائة من جملة خدم المنازل().
	46 - وسنت الأرجنتين وشيلي وجنوب أفريقيا تشريعات تنص على الحقوق الاجتماعية وحقوق العمل الأساسية لخدم المنازل. وجرى منذ عام 2002، مثلاً، ضمان حد أدنى للأجور لخدم المنازل في جنوب أفريقيا، مع تعديلها بشكل دوري لتتلاءم مع معدلات التضخم، بما في ذلك كفالة الإجازة المدفوعة الأجر ومدفوعات العمل الإضافي ومدفوعات إنهاء الخدمة. ويُلزم أرباب العمل بتسجيل خدم المنازل لدى صندوق التأمين ضد البطالة وتسديد مساهمات تأمينية تؤهلهم للحصول على استحقاقات البطالة والأمومة(43). ويجري حاليا في لبنان تطبيق العقد الموحد الذي وضعته لجنة توجيهية لبنانية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان للخادمات المهاجرات().
	47 - ويتيح المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية دورات تدريبية لبناء القدرات في مجالات حماية الأمومة وممارسة المرأة للأعمال الحرة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني ووضع أدوات لمراجعة الأداء فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية تستهدف الحكومات ومنظمات العمال وأرباب العمل وغير ذلك من الشركاء الإنمائيين. وباشر مكتب اليونسكو في جوبا بجنوب السودان مشروعاً يستهدف إيجاد فرص عمل للشباب، يركز على أنشطة تدريب الفتيات على القراءة والكتابة وفي الصناعات الغذائية والحرفية والتصميم وأشغال الإبرة والحياكة.
	خامسا - ممارسات الأعمال الحرة
	48 - يمكن الشروع في عمل تجاري النساء من الحصول على استقلالهن الاقتصادي والتغلب على الفقر وزيادة رفاههن. ومع أن النساء حاضرات في طائفة من أنشطة تنظيم المشاريع، يتركز العديد منهن في الأعمال التجارية المتناهية الصغر والأعمال الصغيرة والمتوسطة بسبب أعباء العمل غير المأجور والقيود على التنقل والافتقار إلى الضمانات المالية ومحدودية المهارات في المجال المالي. وغالباً ما تتجه المرأة إلى الأعمال الحرة التي توفر لها البقاء أو تلبي احتياجاتها، بدلاً من الأعمال التجارية المدرة للأرباح نظراً لعدم توفر الخيارات أمامهما وعدم كفاية العمل الذي يُدفع لقاءه أجر جيد.
	49 - وقد انتهى تقييم أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 34 بلداً أفريقياً إلى أن الشواغل الملحة التي تواجه ممارسات الأعمال الحرة هي: قلة سبل الحصول على التمويل والموارد الإنتاجية؛ وانعدام سبل الوصول إلى التجارة الدولية؛ والتكلفة الباهظة لممارسة العمل التجاري؛ وصعوبة تجمعهن في تنظيم بوصفهن مباشرات للأعمال الحرة للأغراض الدعوية مع الحكومات والمنظمات الأخرى؛ والافتقار إلى مهارات كافية في مجال تنظيم المشاريع.
	50 - وفي منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وهي منطقة لا تزال المرأة فيها قليلة التمثيل بين أصحاب الأعمال التجارية ومديريها، أصبحت النساء مشاركات في الملكية في 36 في المائة من الشركات، ومديرات في المستويات العليا في 18.7 في المائة من الشركات() وفي أفغانستان، لا يوجد سوى 6 في المائة من النساء كن يدرن أعمالاً تجارية في عام 2004().
	51 - وعند مقارنة ممارسة المرأة للأعمال الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة تشارك فيها الإناث بنسبة 20 في المائة من ملكية الشركات()، يتبين أنها ما زالت ضئيلة بالمقارنة مع مناطق أخرى(). وتتباين نسبة الشركات المملوكة للنساء من 30 في المائة تقريباً في لبنان إلى 20 في المائة في مصر إلى ما لا يزيد على 10 في المائة في المغرب. ومع ذلك، فإن الشركات المملوكة للإناث هي شركات راسخة ومنتجة ومتجاوبة مع مستجدات التكنولوجيا ومرتبطة بالأسواق العالمية مثلها مثل الشركات المملوكة للذكور، كما إن ما يزيد على 65 في المائة من هذه الشركات تديرها مالكها. ورغم هذه الدلائل، أظهر المسح الذي أجري لما عدده 832 4 شركة في بلدان المنطقة الثمانية أن 13 في المائة فقط تمثل شركات مملوكة للنساء(). وبالرغم من عدم وجود اختلافات هامة في أنماط الشركات المملوكة للنساء والشركات المملوكة للرجال، تواجه المرأة عادة بيئة تجارية تتسم بقدر أكبر من العداء.
	52 - ويمكن للمرأة مع ذلك، أن تكون ممارسة ناجحة للأعمال الحرة إذا ما وجدت سياسات ومؤسسات تمكينية. ويؤدي تعزيز القدرة التنافسية للأعمال التجارية للمرأة دورا حاسما في ربط المرأة بالأسواق العالمية. فعلى سبيل المثال، أدى البرنامج الذي نظمه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (حاليا هيئة الأمم المتحدة للمرأة) لمساعدة المنتجات في بوركينا فاسو إلى زيادة إنتاج زبدة جوز الشِّيَة، التي تفي بمعايير الجودة التجارية العالمية، وزيادة مهاراتهن في البيع والتفاوض وفي تقنيات التسويق، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وزيادة معارفهن بالخدمات المالية وتوسيع سبل وصولهن إلى هذه الخدمات.
	53 - وأبرز مؤتمر ”تمكين المرأة اقتصاديا“ الذي نظمته الوكالة الكندية للتنمية الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أوتاوا في تشرين الأول/أكتوبر 2011، الحاجة إلى دعم منظمات الأعمال الحرة لمواجهة تحديات العولمة والتنافس في الأسواق العالمية والتحرك إلى أعلى في سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة. واعتُبر الربط الشبكي فيما بين ممارسات الأعمال الحرة الذي يتم عن طريق الاتصال الشخصي والمعارض التجارية، وقيام الصلات بين الرابطات والمشاريع النسائية في سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة حاسم الأهمية من أجل تنمية قدرات ممارسات الأعمال الحرة.
	54 - وأبرزت الردود بعض المبادرات التي تدعم ممارسات الأعمال الحرة من خلال البرامج التدريبية وحلقات العمل والمؤتمرات والمبادرات في مجال الائتمانات بالغة الصغر (وهو ما يحدث على سبيل المثال، في تركيا والجمهورية العربية السورية وجنوب أفريقيا وجيبوتي وكولومبيا ولاتفيا وفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة). وتراوحت المبادرات في جنوب أفريقيا بين دعم منظمات الأعمال الحرة عن طريق تزويدهن بخدمات لتطوير الأعمال حسب الطلب، وإتاحة إمكانية الحصول السهل وبتكلفة معقولة على التمويل وعلى الحلول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأتاح الصندوق الاجتماعي للتنمية في جيبوتي التمويل البالغ الصغر لممارسات الأعمال الحرة. ونظمت الجمهورية العربية السورية 30 حلقة عمل لبناء القدرات في 14 قرية لدعم نساء الأرياف في مجال إقامة المشاريع والأنشطة المدرة للدخل، وقدمت القروض إلى 162 امرأة لإقامة مشاريع لهن.
	55 - ويعمل برنامج تنمية قدرات منظمات الأعمال الحرة التابع لمنظمة العمل الدولية مع الحكومات ومنظمات أرباب الأعمال والنقابات العمالية ومنظمات المجتمعات المحلية لتهيئة بيئة مواتية لممارسات الأعمال الحرة اللائي يولّدن فرصاً جيدة للعمل؛ ويسهمن في بناء القدرات المؤسسية في هذا المجال؛ ووضع الأدوات وتقديم خدمات الدعم لهن.
	56 - وتتناول اللجنة الاقتصادية لأوروبا مسألة تطوير قدرات منظمات الأعمال الحرة من خلال ما يلي: تحسين التوعية بحالة ممارسات الأعمال الحرة بإجراء البحوث وجمع البيانات وتنظيم الحوارات في مجال السياسات؛ وبناء القدرات اللازمة لتنمية تنظيم المرأة للأعمال الحرة؛ والتشجيع على وضع سياسات اقتصادية تراعي الفوارق بين الجنسين.
	57 - وتسهم مثل هذه المبادرات في تنمية قدرات المرأة على ممارسة الأعمال الحرة، غير أنه يتعين اتباع نهج متكامل لإيجاد بيئة تمكينية للتطوير المستدام للشركات وإجراء حوار اجتماعي وعمل استثمارات في مجالات التعليم الأساسي والصحة والهياكل الأساسية المادية. وينبغي تقديم الدعم أيضا إلى منظمات، مثل رابطة النساء اللائي يعملن لحسابهن، وشبكة العاملات في المنازل، التي تقدم المساعدة لممارسات الأعمال الحرة في تنظيم أنفسهن في تعاونيات وشبكات.
	سادسا - صنع القرار الاقتصادي
	58 - يتصل أحد المعوّقات الرئيسية المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديا بغيابها عن المحافل التي يتم فيها اتخاذ القرارات المؤثرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على توزيع الموارد الاقتصادية والمالية. فعلى الصعيد العالمي، يبلغ متوسط تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية 19 في المائة (17 في المائة بالنسبة للحقائب الوزارية). وقد أمكن بلوغ النسبة الحاسمة، أي 30 في المائة، أو تجاوزها في 28 بلدا استخدم 23 منها نظام الحصص لبلوغ هذا الهدف(). وتُستبعد النساء كذلك على صعيد الحكومات المحلية في العديد من البلدان. وفي البلدان الميلانيزية، على سبيل المثال، لا يوجد للنساء صوت في المجالس البلدية المحلية ولا في صنع القرارات المتعلقة بتسيير الأسواق وبنياتها الأساسية وخدمات الأمن فيها، رغم أن الضرائب التي تدفعها البائعات في الأسواق المحلية توفر الحصة الأعظم من تمويل تلك المجالس().
	59 - وحين تصل المرأة إلى السلطة، لا تُكفل لها المساواة في الوصول إلى كافة مستويات الحكم. فقد وُجد أن الوزيرات في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، على سبيل المثال، يتولين حقائب وزارية تتعلق بمهام اجتماعية - ثقافية (36.7 في المائة) بما فيها الشؤون الاجتماعية والصحة والطفولة والأسرة والشباب وشؤون المسنّين والتعليم والعلوم والثقافة والرياضة، أكثر من الحقائب الوزارية المرتبطة بالاقتصاد (17.7 في المائة) وتشمل الشؤون المالية والتجارة والصناعة والزراعة(). أما في إندونيسيا، فتتولى امرأتان وزارتي التجارة، والتخطيط الإنمائي الوطني.
	60 - وتُمثّل المرأة أيضا تمثيلا ناقصا في وظائف الإدارة في القطاعين العام والخاص في كافة أنحاء العالم. ورغم كون النساء يشكلن حوالي نصف القوة العاملة و 60 في المائة من خريجي الجامعة الجدد في بلدان الاتحاد الأوروبي، إلاّ أنهن يمثلن أقل من ثلث قادة قطاع الأعمال التجارية. ويتعاظم تباين بين نسبة قائدات قطاع الأعمال وحصة النساء من مجموع القوة العاملة في قبرص وفنلندا (حيث تفوق النسبة 30 في المائة في البلدين) وتبلغ أدناها في اليونان وإسبانيا وإيطاليا (حيث تسجل جميعها نسبة أقل من 10 في المائة). وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن مجلس إدارة نموذجي مكوّن من 10 أعضاء لا يضم بين صفوفه عادة إلاّ امرأة واحدة، وأنه في 97 في المائة من الحالات يرأس المجلس رجل. وفي عام 2010، لم تحصل النساء إلا على أقل من 12 في المائة من عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة الكبرى في الاتحاد الأوروبي، وما يزيد قليلا على 3 في المائة من رئاسة هذه المجالس.
	61 - ويمكن للقطاع الخاص أن يقوم بدور حاسم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. وقد أعلنت 30 من كبريات الشركات المساهمة العامة الإنمائية أهدافا لتمكين المرأة دون الحاجة إلى تطبيق نظام الحصة الإجبارية. وفي النرويج، زادت حصص تمثيل النساء في مجالس إدارة كبريات الشركات النرويجية من نسبة 22 في المائة في عام 2004 إلى 42 في المائة في عام 2009. وسنَّت السويد وفنلندا قوانين للشركات التجارية تشدد على أهمية تحقيق التنوع والمساواة بين الجنسين(). وهناك عضوة واحدة في مجالس الإدارة مقابل كل ثلاثة أعضاء من الرجال في السويد وفنلندا، وتقل الأرقام عن ذلك بصورة طفيفة في لاتفيا وسلوفينيا ورومانيا. وفي مالطا ولكسمبرغ وقبرص وإيطاليا، تبلغ نسبة النساء في مجالس الإدارة أقل من 2 في المائة. ولا يختلف الوضع كثيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشكل النساء 15 في المائة من أعضاء مجالس الإدارة في الشركات الخمسمائة المشمولة بتصنيف فورشن لكبريات الشركات، ويرأسن 2 في المائة من مجالس الإدارة.
	سابعا - الأدلة والبيانات
	62 - ثمة حاجة إلى جمع أدلة أفضل حتى يتسنى وضع سياسات ترفع مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة وإعداد بيانات من أجل تحليل الآثار الجنسانية لسياسات الاقتصاد الكلي والتجارة. ومن المعوقات الرئيسية الأخرى في هذا المجال، نقص المعلومات المتعلقة بقيمة ونطاق العمل غير المأجور المنتج للسلع والخدمات التي تعوّل عليها الأسر والجماعات لتحقيق رفاهها والمحافظة على بقائها. ويكمن معوق آخر في عدم توافر بيانات مفصلة حسب نوع الجنس فيما يتعلق مثلا، بالدخل وملكية الأصول، فضلا عن المتغيرات التي تشير إلى قدرة النساء على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي.
	63 - ومنذ عام 1998، يقوم 18 بلدا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بإصدار بيانات متصلة باستخدام الوقت من منظور جنساني. وتم وضع تصنيف لأنشطة استخدام الوقت في منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي خلال اجتماع فريق الخبراء الدوليين المعني باستقصاءات استخدام الوقت في عام 2009(). وهو حاليا في المراحل النهائية للمراجعة. وقد لقي هذا التصنيف ترحيبا من المؤتمر الإحصائي للأمريكتين لعام 2011 ودعيت الدول الأعضاء إلى استخدام نظام التصنيف المقترح والتعبير عن ملاحظاتها، بغية مواءمة استقصاءات استخدام الوقت في المنطقة. أما اليابان، فتجري منذ عام 1976 استقصاءات لاستخدام الوقت كل خمس سنوات.
	64 - وتقدم شعبة الشؤون الجنسانية في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مساعدة تقنية لإنتاج معلومات إحصائية مع التركيز على البعد الجنساني. ويدل تزايد الطلب على المساعدة التقنية على أن الدول الأعضاء ترغب في تحسين جمع البيانات الإحصائية الجنسانية واستخدامها لأغراض صنع السياسات. وأدت استراتيجية المنتج/المستخدم التي تشجعها الشعبة إلى تعزيز التآزر الإيجابي بين المكاتب الوطنية للإحصاء والآليات الوطنية للمساواة الجنسانية. وتوفر الشعبة الإحصائية التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا مساهمات لبناء القدرات في مجال الإحصاءات الجنسانية للمكاتب الوطنية للإحصاء في أوروبا الشرقية وجنوب شرق أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى. ونشرت اللجنة دليلا للإحصاءات الجنسانية في عام 2010، باللغتين الإنكليزية والروسية، وأنجزت أشرطة فيديو تدريبية بشأن 11 موضوعا رئيسيا تتعلق بالإحصاءات الجنسانية بالتعاون مع البنك الدولي.
	65 - ويحدد نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية لعام 1993 معايير قياس الأنشطة الاقتصادية وتصنيفها. ويصنّف النظام أغلب الأنشطة التي تمارسها النساء (بما فيها الطهي والتنظيف ورعاية الأطفال) كأنشطة غير اقتصادية، وبالتالي تقع خارج حدوده. لكنه يوصي بتسجيل هذه الأنشطة في حسابات موازية أو فرعية. ويسمح تزايد وجود استقصاءات استخدام الوقت بوضع حسابات فرعية إضافية، وآخر الأمثلة على ذلك ما هو معمول به في المكسيك. غير أنه لا يزال هناك نقص في البيانات وحاجة إلى إدخال تحسينات إضافية على المعايير والتعاريف العالمية. وهناك الكثير الذي ينبغي عمله قبل الاعتراف بأهمية قياس أعمال الرعاية غير المأجورة وإدماجها إدماجا كاملا في أنظمة الإحصاء الوطنية().
	66 - ووضع فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية مجموعة مؤشرات جنسانية دنيا ستعرض على اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة بغرض اعتمادها من الدول الأعضاء خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة في شباط/فبراير 2012. ويقترح الفريق مؤشرات في المجالات التالية: البنيات الاقتصادية والحصول على الموارد؛ والتعليم؛ والصحة والخدمات ذات الصلة؛ والحياة العامة وصنع القرار؛ وحقوق الإنسان للمرأة والطفلة. ويوصي الفريق بتدعيم طرائق جمع البيانات، وبخاصة الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية، لكي تعكس المسائل الجنسانية على أكمل وجه، وإنجاز استقصاءات استخدام الوقت وجمع البيانات عن العنف ضد المرأة وعن تنظيم الأعمال الحرة والتمكين الاقتصادي للمرأة. واستجابة لذلك، تعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة حاليا على اتخاذ مبادرة جديدة ترمي إلى مواءمة الإحصاءات الجنسانية القائمة واستخدام البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس في مجالات العمالة والتعليم وتنظيم المشاريع التجارية وتنسيق جهود جمع البيانات الاقتصادية المصنّفة حسب نوع الجنس وتعزيزها، مع كفالة تولي البلدان زمام هذه الأمور.
	ثامنا - الاستنتاجات والتوصيات
	67 - يتأثر الاقتصاد العالمي ببطء معدل الانتعاش من الأزمة المالية والاقتصادية وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة واستمرار عدم الاستقرار الذي يكتنف أسواق الأغذية والمحروقات، وهي ظروف يصل تأثيرها إلى جميع البلدان ويمس رفاه الناس على مختلف الصعد. وتحتاج الاستجابات السياساتية العالمية إلى أن تعترف بالتمكين الاقتصادي للمرأة كجزء أساسي من الحل الذي يتوخى تحقيق نمو عالمي متوازن ومستدام، يكفل المساواة بين النساء والرجال وإنصافهم وحفظ كرامتهم.
	68 - ويمكن لسياسات الاقتصاد الكلي، إن كانت مراعية للمنظور الجنساني، أن تهييء بيئة مواتية للتمكين الاقتصادي للمرأة. ورغم المبادرات المتكررة للمضي بهذا التمكين قدما، يغيب المنظور المتسق والمنهجي لمعالجة القيود التي تواجه تمكين المرأة اقتصاديا في سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات التجارة الدولية.
	69 - وبينما حصلت زيادة في سبيل حصول النساء على فرص العمل، ثمة حاجة إلى بذل الجهود لتقوية المؤسسات وتمكينها بالقدرات والموارد الكفيلة بتنفيذ السياسات التي تُسرّع بالتمكين الاقتصادي للمرأة وتكفل تمتع العاملات بحقهن في الحصول على فرص العمل اللائق. ومن المجالات ذات الأهمية الحاسمة في هذا السياق، تنظيم ظروف العمل والعمالة بالنسبة لأكثر العاملات ضعفا، وبخاصة العاملات في القطاع غير النظامي، ومنهن العاملات من منازلهن وخادمات البيوت والعاملات المهاجرات. وهناك حاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل.
	70 - وتُشجّع الدول الأعضاء والأطراف الأخرى ذات المصلحة على النظر في التدابير السياساتية والإجراءات التالية من أجل المضي قدما بالتمكين الاقتصادي للمرأة:
	(أ) تقييم الأثر الجنساني لسياسات الاقتصاد الكلي، وبخاصة الاستجابات السياساتية المعتمدة كرد على الأزمة المالية والاقتصادية؛
	(ب) إعداد بيانات مفصلة حسب نوع الجنس وإحصاءات جنسانية بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين استعمالها؛ وتعزيز أدوات جمع البيانات، وبخاصة الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية، لكي تعكس المسائل الجنسانية على أكمل وجه؛ وإنجاز استقصاءات استخدام الوقت وجمع البيانات عن التمكين الاقتصادي للمرأة، بما فيها البيانات المتعلقة بالعمالة والعمل وتنظيم الأعمال الحرة؛
	(ج) مراقبة البرامج الموجهة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتقييمها بصورة منهجية، للوقوف عما يترتب عليها من نتائج وآثار على حياة النساء؛
	(د) تعزيز تمثيل المرأة في المفاوضات التجارية وكفالة مراعاة الاتفاقات التجارية وعمليات تحرير التجارة للمنظور الجنساني؛
	(هـ) تقليل نسب العمل غير المأجور من خلال الاستثمار في البنيات الأساسية والخدمات؛
	(و) اعتماد محفزات لتحويل المشروعات من القطاع غير النظامي إلى القطاع النظامي، بوسائل منها تبسيط إجراءات التسجيل والتسديد التدريجي لرسوم التسجيل والاعتراف القانوني بحقوق الملكية؛
	(ز) إزالة الحواجز أمام مشاركة النساء في سوق العمل، وتقوية المؤسسات وسَنّ الإصلاحات الضرورية لكفالة ظروف العمل اللائق.

